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 المسائل المتعلقة باستخدام رسائل البيانات في العقود الدولية         -ثالثا 
  

  نظم المعلومات المؤتمتة         -دال  
، "بـــالوكلاء الإلكترونـــيين"ســـمى أحـــيانا تشـــهد الـــنظم الحاســـوبية المؤتمـــتة، أو مـــا ي -١

وقــد دفعــت هــذه الــنظم العــلماء، وبخاصــة في       . اســتخداما مــتزايدا في الــتجارة الإلكترونــية    
ــتكوين العقــود في نظــم      ــيدية الخاصــة ب ــنظريات التقل ــنظر في ال الولايــات المــتحدة، إلى إعــادة ال

 )١(.دون تدخل من الإنسانالقانون العام من أجل تحديد مدى ملاءمتها للعقود التي تبرم 

واتفاقـيات القـانون الموحـد الموجـودة لا تحـول بـأي شـكل مـن الأشـكال، فيما يبدو،                      -٢
دون اســتخدام الــنظم المؤتمــتة لاصــدار طلبــيات شــراء، عــلى ســبييل المــثال، أو لمعالجــة طلــبات   

ــيع الــدولي للب    . شــراء ــبدو صــحيحا فــيما يخــص اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن الب ضــائع فهــذا ي
 مثلا في  )٣(الـتي تسـمح للأطراف بوضع قواعدهم الخاصة،       ) ٢(،")اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع       ("

الوكلاء "سـياق اتفـاق بين المتعاملين تجاريا بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات ينظم استخدام              
القانون ("ة  كمـا يفـتقر قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروني          ". الإلكترونـيين 

ورغم أنه ليس في القانون النموذجي، فيما يبدو،        . إلى قـاعدة محـددة بهـذا الشـأن        ") الـنموذجي 
مــا يعــوق اســتخدام الــنظم المؤتمــتة كلــيا، فــإنّ هــذا القــانون، فــيما عــدا القــاعدة العامــة المعنــية    

 )٤(.يد، لا يتناول هذه النظم بالتحد١٣من المادة ) ب (٢بالاسناد الواردة في الفقرة 
  

  المسؤولية عن نظم المعلومات المؤتمتة -١ 
الوكــيل "أنــه رغــم اســتخدام تعــبير في مناقشــة مــبكرة للمســألة، رأى الفــريق العــامل،  -٣

 كما  .غير مناسب مبيعات أمر   وكيل  مؤتمت ب  لأغـراض التسهيل، فإن تشبيه نظام        "الإلكـتروني 
سوء تصرف  نتيجة ل المسؤولية  لقة بـالحد من     المـتع كالمـبادئ    (الـة ن المـبادئ العامـة لقـانون الوك       ا

 أن   أيضا  الفريق العامل  ورأى. تلك النظم تشغيل  لا يمكـن الاسـتناد إلـيها فيما يتعلق ب         ) الوكـيل 
نيابـــة وب  ـــالـذي  يـبرمج الحاس ـ     ) و كـيانا اعتـباريـــاً    اً أ ـــطبيعـي سـواء كـان شخصـا       (الشـخص   

 اف عن أي رسالة تصدرها الآلةـــ في نهاية المطام، أن يكـون مسؤولاً ــ ــينـبغي، كمـبدأ ع  عـنـــه   
)A/CN.9/484 ١٠٧ و ١٠٦، الفقرتان.( 

وفي الوقـت الحاضـر، يقـوم اسـناد المسـؤولية عـن تصـرفات نظـم المعلومات المؤتمتة إلى                     -٤
شـخص أو كـيان اعتـباري عـلى كـون هـذه الـنظم لا تعمـل إلا في حدود البنى التقنية لبرمجتها                         

مـن الممكـن، نظـريا عـلى الأقـل، تصـور امكانية ابتكار أجيال مقبلة من هذه        بـيد أنـه     . المسـبقة 
أي أن الحاسـوب قـد يصــبح   . الـنظم تكـون قـادرة عــلى التصـرف باسـتقلالية ولـيس فقــط آلـيا       
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التعلم من التجربة، وعلى تغيير     "قـادرا، بفضـل الـتطورات في مجـال الذكـاء الاصـطناعي، عـلى                
 وقــد حــدت تلــك الإمكانــية )٥(".تنباط تعلــيمات جديــدةالتعلــيمات في بــرامجه وحــتى عــلى اســ

بـبعض المعلّقـين إلى الذهـاب إلى حدّ الدعوة إلى إضفاء بضعة عناصر من الشخصية الاعتبارية،                
 أو إلى تطبــيق الــنظرية العامــة للوكالــة عــلى     )٦(عــلى الأقــل، عــلى الــنظم الحاســوبية المؤتمــتة     

الآخـرين لا يميلون فيما يبدو إلى القاء المسوؤلية          لكـن بعـض المعلقـين        )٧(.المعـاملات الحاسـوبية   
، لإرساء  "حسن النية "و  " الإرتكان"عـلى الآلات ويفضـلون تطبـيق مـبادئ قانونية عامة، مثل             

 )٨(.الصلة بين الحاسوب والشخص الذي يعمل الحاسوب نيابة عنه

قد يكون من   وحـتى إن تـبين أنـه لا حاجـة إلى تعديـل القواعد العامة لقانون العقود، ف                  -٥
المفــيد أن يوضــح أي صــك دولي جديــد أن تصــرفات الــنظم المؤتمــتة الــتي يــبرمجها ويســتخدمها 
الـناس سـتكون ملـزمة لمـن يسـتخدم تلـك الـنظم، بغـض الـنظر عمـا إذا جـرت مـراجعة بشرية                          

 .للمعاملة المعنية أم لا
  

  الأخطاء في الرسائل والاتصالات -٢
ا وثيقا باستخدام النظم الحاسوبية المؤتمتة مسألة الهفوات        مـن المسائل التي ترتبط ارتباط      -٦

كالأخطاء (وقـد تـنجم هـذه الأخطاء عن تصرفات بشرية      . والأخطـاء في الـتجارة الإلكترونـية      
 .أو عن سوء عمل نظم المعلومات المستخدمة) الطباعية مثلا

  
  الأخطاء البشرية )أ(

ل الموضـوعية التي تنشأ في تكوين العقود،        لمـا كـان القـانون الـنموذجي لا يعـنى بالمسـائ             -٧
بيد أنّ  . فإنـه لا يتـناول الآثـار المترتبة على الهفوات والأخطاء التي تحدث في التعاقد الإلكتروني               

التشـريعات الموحـدة الـتي ظهـرت في الآونـة الأخـيرة والـتي اشـترعت القـانون النموذجي، مثل                     
ــية في كــندا    ــتجارة الإلكترون ــد لل ــانون الموحّ ــية في   الق ــلمعاملات الإلكترون ــد ل ــانون الموحّ  والق

الولايــات المــتحدة الأمريكــية، تتضــمن أحكامــا تتــناول الأخطــاء الــتي يرتكــبها الأشــخاص          
ويــبين الحكــم ذو . الطبيعــيون عــندما يــتعاملون مــع نظــام حاســوبي مؤتمــت تــابع لشــخص آخــر

الشروط التي تجعل   ) ١٠ادة  الم(وقـانون الولايات المتحدة     ) ٢٢المـادة   (الصـلة مـن قـانون كـندا         
 .الشخص الطبيعي غير ملزم بعقد ما في حال ارتكابه خطأ جوهريا

ويـبدو أن الأسـاس المـنطقي لأحكـام مـثل تلـك الـواردة في القانونين المذكورين أعلاه                    -٨
هـو أن احـتمالات الخطـأ في المعـاملات الـتي تجمـع بـين شـخص طبيعي ونظام حاسوبي مؤتمت                 
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ففــي هــذه . نها في المعــاملات الــتي تجمــع بــين أشــخاص طبيعــيين فحســبتكــون أكــبر نســبيا مــ
 .الحالة، قد لا يمكن تدارك الأخطاء التي يرتكبها الشخص الطبيعي متى تم إرسال القبول

وتأيـيدا لصـوغ قـاعدة موضـوعية بشـأن الآثـار المترتـبة على الأخطاء الحاسوبية، يمكن                   -٩
مبادئ اليونيدروا الخاصة بالعقود التجارية الدولية،      القـول بـأنّ ثمـة نصوصـا دولية أخرى، مثل            

انظر المادتين  ( تتـناول مـا يترتـب عـلى الأخطـاء مـن آثار، وأن بشكل محدود، في صحة العقد                    
بـيد أنّـه يمكـن تقـديم حجـة مضـادة مفادهـا أن مثل هذا الحكم قد يتضارب،                 ). ٦-٣ و   ٥-٣

المفاهيم الراسخة لقانون التعاقد وقد لا      بسـبب احـتمالات الإزدواج بـين الـنظم القانونـية، مـع              
 من الوثيقة  ٥انظـر الصفحة  (يكـون مناسـبا في إطـار صـك يعـنى تحديـدا بالـتجارة الإلكترونـية                

A/CN.9/WG.IV/WP.96 من الوثيقة ٤ والصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.101.( 

ســات ويمكــن الأخــذ بــنهج يخــتلف قلــيلا ويتمــثل في توخــي الأحكــام الــتي تعــزز الممار -١٠
الـتجارية الفضـلى دون غيرهـا، كالأحكـام الـتي تحفـز المنشـآت الـتجارية عـلى توفـير إجراءات                      
لكشـف وتصـحيح الأخطـاء المرتكـبة في الـتفاوض عـلى العقـود الإلكترونية دون أن تتناول ما                    

 مــن الإيعــاز ١١ مــن المــادة ٢فالفقــرة . يترتــب عــلى تلــك الأخطــاء مــن آثــار في صــحة العقــد 
2003/31/ECيونـــيه/ حزيـــران٨صـــادر عـــن الـــبرلمان الأوروبي ومجلـــس الاتحـــاد الأوروبي في  ال

 بشـــأن بعـــض الجوانـــب القانونـــية لخدمـــات مجـــتمع المعلومـــات، وبخاصـــة الـــتجارة  )٩(٢٠٠٠
خدمات مجتمع  "الالكترونـية، في السـوق المحلـية، تفـرض الـتزاما مـن هـذا القبـيل عـلى مقدمـي                      

نّ الــدول أضــافت، لــدى تنفــيذ إيعــاز الإتحــاد الأوروبي، غــير أنّــه مــن المســلم بــه أ". المعلومــات
عواقـب مخـتلفة لعـدم قـيام طـرف مـا بـتوفير إجـراءات لكشـف وتصـحيح الأخطاء المرتكبة في                       

 )١٠(فعــلى ســبيل المــثال، يشــكل هــذا التقصــير في النمســا،. الــتفاوض عــلى العقــود الإلكترونــية
 وفي  )١٤(. اداريـة يخضع مرتكبها لعقوبة الغرامة       مخالفـة  )١٣( وإسـبانيا  )١٢( وإيطالـيا،  )١١(وإيرلـندا، 

تكـون العاقـبة تمديـد المهلـة الـتي يجـوز فـيها للمسـتهلك أن يـبطل العقـد والـتي لا يبدأ                    )١٥(ألمانـيا، 
ــتزاماته   ــتاجر بال ــبريطانيا العظمــى    . ســريانها الا بعــد أن يفــي ال وتــنص قوانــين المملكــة المــتحدة ل

يحـق للمســتهلك أن يفســخ العقـد مــا لم تأمــر أي   "ة حيــث وايرلـندا الشــمالية عــلى عواقـب مماثل ــ 
 )١٦(".محكمة لديها اختصاص بشأن هذا العقد بخلاف ذلك بناء على طلب من مقدم الخدمات

  
  الهفوات الناجمة عن نظم المعلومات )ب(

ثمـة مسـألة أخـرى اقترح أن تنظر فيها الأونسيترال، هي ما إذا كان ينبغي وضع صك         -١١
وفي المناقشــة الأولى . تـناول الأخطـاء الــناجمة عـن نظـم المعلومــات المؤتمـتة نفسـها      دولي جديـد ي 

لهـذه المسألة، رأى فريق الأونسيترال العامل المعني بالتجارة الالكترونية أن الأخطاء الناجمة عن              
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أي مــن هــذه الــنظم يجــب أن تســند في نهايــة المطــاف الى الأشــخاص الذيــن تعمــل هــذه الــنظم  
 ذلـك، سلّم الفريق العامل بإمكانية وجود ظروف تسوغ التخفيف من صرامة             ومـع . لحسـابهم 

هـذا المـبدأ، كمـا في حـال اصـدار النظام المؤتمت رسائل خاطئة ما كان يمكن منطقيا للشخص            
وأفــيد بــأن الاعتــبارات الــتي ينــبغي مــراعاتها لــدى الــنظر في  . الــذي أرســلت باسمــه أن يــتوقعها

لطـرف الـذي شـغّل الـنظام المؤتمـت لحسـابه تشـمل مـدى سيطرة         إمكانـية الحـدّ مـن مسـؤولية ا     
ــرمـــجة ذلــك        ــيـــة المســتخدمـــة في ب ــبرامجيات أو ســائـــر الجوانــب التقن ذلــك الطــرف عــلى ال

 ).١٠٨، الفقرة A/CN.9/484(النظـــام 

ويمكـن توضـيح مـدى تعقـد المسـائل ذات الصـلة من خلال ثلاث قضايا متشابهة جدّا                    -١٢
 وتعلقت هذه القضايا ببيع سلع عرضت       )١٧(.ا المحـاكم الألمانية إلى نتائج متضاربة      توصـلت فـيه   

وانطوت كل تلك   . عـلى الانترنـت خطـأً بسعر يقل عن السعر الذي كان البائع يعتزم البيع به               
" ستجهّز"الزبون  " طلبية"القضـايا عـلى تطبـيقات تفاعلية ولّدت ردود آلية من البائع تفيد بأن               

وذهـــب الظـــن إلى أن الأخطـــاء ارتكبـــتها الحواســـيب وحدثـــت خـــلال تجهـــيز  . عـــلى الفـــور
المعلومـات عـن الـبائع ونشـرها عـلى مواقـع في الويـب تحـتفظ بهـا جهـات مسـتقلة مـن مقدمي                          

وأكدت المحاكم المبدأ القائل بأنّ الاتصالات المؤتمتة تنسب إلى الأشخاص          . خدمـات الانترنـت   
واتفقت آراء المحاكم على أن الاعلان   . الرسائل باسمهم الذيـن بُـرمج الـنظام لحسـابهم وأرسلت          

عـن السـلع عـلى الانترنـت هــو مجـرد دعـوة للـتعامل، وأن العقــد لا يـتكوّن إلاّ مـتى قـبل الــبائع           
كما أكّدت المحاكم القيمة القانونية للرسائل المرسلة بطريقة الردّ الآلي لكونها           . عـرض المشتري  

 .يحا لأغراض تكوين العقدتعبيرا ملزما عن النية وقبولا صح

بـيد أنّ إحـدى محـاكم الاستئناف رأت أن الخطأ في السعر المعلن على الانترنت يفسد              -١٣
 كمـا رأت محكمـتان محليـتان أن الدعـوة للتعامل المعبّر عنها في               )١٨(.قـبول الـبائع ويجعلـه بـاطلا       

شتري في نهاية   الاعـلان المنشـور عـلى الانترنـت هـي تصرف قانوني منفصل عن قبول عرض الم                
 ورغــم أنّ بعــض )١٩(.المطــاف، وبمعــنى أن الخطــأ في الحالــة الأولى لا يمــس صــحة قــبول الــبائع  

 فإنّ تضارب الأحكام    )٢٠(الاخـتلافات الوقائعـية بـين القضـايا ربمـا تكـون قد أثرت في النتائج،               
 مواقع الصـادرة نشـأ فـيما يـبدو عـن آراء متضـاربة بشـأن عـزو المخاطـر الناجمة عن سوء عمل             

 .الويب التجارية
  

  ادراج الشروط التعاقدية واتاحتها           -هاء  
ــود بواســطة تدخــل كــلي أو جــزئي مــن نظــم         -١٤ ــتكوين العق ــتعلقة ب مــن المســائل الإضــافية الم

المعلومـات المؤتمـتة مسـألة المفعـول القـانوني لمـا يـدرج بالاحالة من شروط تعاقدية يمكن الوصول إليها           
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وثمـة مسـألة أخـرى تتصـل بإتاحـة الشـروط الـتعاقدية والاحتفاظ بها        ". ترونـية وصـلة إلك "بالـنقر عـلى     
 .واستنساخها

  
  ادراج الشروط التعاقدية وتضاربها -١

وتنص .  مكـررا مـن القـانون الـنموذجي مسـألة ادراج البنود التعاقدية             ٥تتـناول المـادة      -١٥
لمعلومات أو رفض انفاذها لمجرد     تلـك المـادة على قاعدة عامة مفادها أنّه لا يمكن إنكار صحة ا             

وعـادة مـا تذهـب القوانـين الداخلـية إلى أبعـد من تلك القاعدة العامة            . أنّهـا أدرجـت بالإحالـة     
وبذلـك، يبدو أن  . لتضـع الشـروط الموضـوعية لـنفاذ الشـروط الـتعاقدية المدرجـة بهـذه الكيفـية                

هـا ضـد الطـرف الآخر    المحـاكم تفـرّق بـين الشـروط الـتي يصـوغها طـرف مـا ويسـعى إلى انفاذ            
والشـروط الـتي يضـعها طـرف ثالـث ويقصـد بهـا أن تنطـبق عـلى كافة المعاملات التي يُتفاوض              

في الحالة الأولى،   . علـيها في سـوق معيـنة أو عـن طـريق مـرفق معين يوفره ذلك الطرف الثالث                  
ط المدرجة يـبدو أن المحـاكم في كثير من النظم القانونية لا تفترض تلقائيا قبول طرف ما الشرو     

فقـد اشـترطت المحـاكم فعـلا وجـود صـك خاص بالادراج واعتبرت أنّ مجرد وجود                  . بالإحالـة 
لا يكفي  ) مـثل موقع أحد الطرفين على الويب      (هـذه الشـروط في مـورد يسـهل الوصـول إلـيه              

 ويبدو أن المحاكم لم تستبعد      )٢١(.لإدراج تلـك البنود فعليا في عقد لا يشير إليها على نحو آخر            
 بيد أن   )٢٢(.فوق شاشة الحاسوب  " أوافق"مـا إمكانية إدراج الشروط بواسطة النقر على زر          تما

المحـاكم اشـترطت تقـديم دلـيل قاطع على أن الطرف القابل إما أتيحت له فرصة الوصول فعلا      
إلى تلـك الشـروط والاطـلاع علـيها وإمـا نُـبّه عـلى نحـو واف، عن طريق إشعار واضح أو غير            

 )٢٣(.تلك الشروط والى صلتها بالمعاملة المعنيةذلك، إلى وجود 

وفي بعـض الـنظم القانونية، يبدو أن المحاكم تفرّق بين البنود التعاقدية التي يضعها أحد       -١٦
ــتعاقدية الــتي يضــعها كــيان آخــر     يوفــر للطــرفين المنصــة  ) طــرف ثالــث(الطــرفين والشــروط ال

ألة مثلا في سياق المزادات الإلكترونية      وقـد نشـأت هـذه المس      . الإلكترونـية لاجـراء المفاوضـات     
وفي قضـية قديمة العهد، خلصت محكمة محلية في ألمانيا إلى أن الشخص الذي يعرض               . في ألمانـيا  

ســلعة عــلى منصــة مــزايدة عــبر الانترنــت لا يقــدم عرضــا ملــزما بــل يدعــو فحســب إلى تقــديم   
ون الشروط العامة لمشغل    ورأت المحكمة أن ك    )٢٤(.عـروض بشـأن سـلعة في فـترة زمنـية محددة           

وقد نُقض  . لا يمثل اعتبارا حاسما   " ملزم ولا رجعة فيه   "المنصـة تصـف عـرض السلع بالمزاد بأنه          
هــذا القــرار لاحقــا مــن جانــب محكمــة الاســتئناف، الــتي رأت أنــه لا يلــزم أن يشــير الطــرفان     

الملزم لعرض السلع بالـتحديد إلى الشـروط العامـة لمشـغل منصـة المزايدة التي تؤكد على الطابع                 
وينـبغي اعتـبار أن الطرفين قد قبلا بها         . بالمـزاد، أو أن يدرجاهـا عـلى نحـو آخـر في مراسـلاتهما              
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 على هذا الفهم، الذي أكدته أيضا المحكمة الاتحادية         )٢٦( وقـد سـارت بقـية المحاكم       )٢٥(.مسـبقا 
نه ملزم بعرضه، وذلك    الـتي رأت أن الـبائع كـان بإمكانه، لو شاء، أن يتفادى اعطاء انطباع بأ               

بيد أن ادراج تحفظ على الشروط العامة لا . بـأن يـدرج بـيانا مناسـبا في رسـائله الجوابـية الآلية       
 )٢٧(.يمكن لمن أرسل اليهم العرض أن يدركوا كنهه لا يجوز أن يستخدم ضدهم

 وثمـة مسـألة أخـرى تـتعلق بتكوين العقود عن طريق نظم المعلومات المؤتمتة هي مسألة                 -١٧
المفعــول القــانوني لشــروط تعاقديــة الــتي تظهــر عــلى شاشــة الحاســوب ولكــن دون أن يــتوقعها   

، التي قد تمثل "معركة الاستمارات "ولهـذا الأمر صلة مباشرة بمسألة       . بالضـرورة الطـرف المعـني     
مشـكلة عويصـة في سـياق المعاملات الالكترونية، وبخاصة عندما تسخدم نظم مؤتمتة كليا ولا                

 .ائل اللازمة للتوفيق بين الشروط التعاقدية المتضاربةتتاح الوس

 مكـررا مـن القـانون الـنموذجي أيـا مـن هـاتين المسـألتين، فهي لا                   ٥ولم تتـناول المـادة       -١٨
. تتضـمن سـوى حكـم عـام يقصـد بـه تأكـيد المفعـول القانوني للمعلومات التي تدرج بالإحالة                    

 اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع حـلا صريحا      وعـلاوة عـلى ذلـك، لا يوفـر القـانون الـنموذجي ولا            
 وحجم هذه المشكلة وعمق الاختلافات في كيفية        )٢٨(.المعروفة" معركة الاستمارات "لمشـكلة   

 سـواء عـلى مستوى السياسة العامة أو النهج المتبع           )٢٩(تـناول القوانـين الداخلـية لهـذه المسـائل،         
 .اءمة الدولية في هذا الميدانلهذه المسائل ينبئان بعراقيل كبيرة ستواجهها المو

  
  إتاحة الشروط التعاقدية -٢

تفضـي غالبـية العقـود المـبرمة بالوسـائل التقليدية، فيما عدا المعاملات التي تتم بصورة شفوية               -١٩
أما . بحـتة، إلى وضـع سـجل مـلموس لـلمعاملة يمكـن للطرفين الرجوع إليه في حالة الشك أو الخلاف                   

 فـان مـثل هـذا السـجل، الـذي قد يكون في شكل رسالة بيانات، قد لا يحتفظ              في الـتعاقد الإلكـتروني    
ولذلك، . بـه إلا مؤقـتا أو قـد لا يكـون مـتاحا إلا للطـرف الـذي أبـرم العقد بواسطة نظامه المعلوماتي                

فـإنّ بعـض تشـريعات الـتجارة الإلكترونـية الحديـثة العهـد، مـثل إيعـاز الاتحـاد الأوروبي، يشترط على            
ي يعــرض ســلعا أو خدمــات عــن طــريق نظــم معلومــات مــتاحة لعامــة الــناس أن يوفــر    الشــخص الــذ

 .وسائل لتخزين شروط العقد أو طباعتها

ويــبدو أن الأســاس المــنطقي لإنشــاء مــثل هــذه الالــتزامات الخاصــة هــو وجــود اهــتمام  -٢٠
ــية الــتي تــبر     ــية التنــبؤ في المعــاملات الدول ــيقين القــانوني والشــفافية وإمكان ــتعزيز ال م بالوســائل ب

ومــن ثم فقــد لا يكــون مجافــيا للمــنطق اشــتراط تقــديم معلومــات معيــنة أو توفــير    . الإلكترونــية
وسـائل تقنـية لإتاحـة شروط العقد بطريقة تسمح بتخزينها واستنساخها، في حال عدم وجود                

 .اتفاق مسبق بين الطرفين، كاتفاق شراكة تجارية أو اتفاق من نوع آخر
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مات مماثلة في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع أو في معظم الصكوك الدولية     ولا توجـد الـتزا     -٢١
وقـد واجه الفريق العامل مسألة ما إذا كان ينبغي له، من حيث   . الـتي تتـناول العقـود الـتجارية    

المـبدأ، أن يقـترح فــرض الـتزامات معيـنة، قــد لا توجـد عـند الــتعاقد بالوسـائل التقلـيدية، عــلى         
وأبديــت اعتراضــات عــلى إدراج الــتزامات .  أعمالهــا الــتجارية الكترونــياالأطــراف الــتي تباشــر

يتعين النظر في   بشـأن الإفصـاح في صـك دولي جديـد يضـم قواعـد قانونـية موحدة، منها أنه س                   
العواقــب المترتــبة عــلى عــدم امتــثال أحــد الأطــراف لأي مــن تلــك الالــتزامات، وتحديــد هــذه    

 ).٧، الصفحة A/CN.9/WG/IV/WP.96يقة انظر مرفق الوث (العواقب تحديدا جيدا

والآراء داخـل الفـريق العـامل تنقسـم حتى الآن إلى مجموعتين فيذهب أحد الرأيين إلى                  -٢٢
أنـه ينـبغي أن تـترك الإلـتزامات بالإفصـاح عـن معلومـات معيـنة لـلمعايير أو المـبادئ التوجيهية                       

 الوطني، للنظم الرقابية التي تحكم الدولـية الخاصـة بالصـناعة المعنـية، أو أن تـترك، عـلى الصـعيد            
تقـديم الخدمـات الكترونـيا، وبخاصـة في إطار اللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، ولكن لا ينبغي                 

أمــا الــرأي ). ٦٣، الفقــرة A/CN.9/509(أن تــدرج في اتفاقــية دولــية تتــناول الــتعاقد الإلكــتروني  
يـنة تـتعلق بكيان تجاري من شأنه أن         الآخـر فيذهـب إلى أنّ الإفصـاح عـن معلومـات أساسـية مع              

 ).٦٤، الفقرة A/CN.9/509(يعزّز الممارسات التجارية الجيدة ويوطّد الثقة بالتجارة الإلكترونية 

ولا تــبين تجــربة إيعــاز الاتحــاد الأوروبي ماهــية العواقــب الــتي تترتــب عــلى عــدم امتــثال  -٢٣
 وفي غياب جزاءات موحدة، قامت      .لأحكـام الايعاز بهذا الشأن    " خدمـات مجـتمع المعلومـات     "

 )٣١( فقوانين النمسا،  )٣٠(.الـدول الأعضـاء في الاتحـاد بادراج عواقب متباينة في قوانينها الوطنية            
 عـلى سـبيل المـثال، تنص على أنّ عدم إتاحة شروط             )٣٤( وإسـبانيا،  )٣٣( وإيطالـيا،  )٣٢(وايرلـندا، 

 وفي المملكة المتحدة، يميز القانون      )٣٥(.العقـد يشـكّل مخالفـة ادارية تعرّض مرتكبها لدفع غرامة          
ففي الحالة الأولى، تكون تلك الالتزامات، . بـين الإفصـاح عن المعلومات وإتاحة شروط العقد      

ــه        ــرفع ضــد مقــدم الخدمــات لاخلال ــلخدمة، واجــبة الانفــاذ بدعــوى ت وفــق رغــبة أي مــتلق ل
أن يلتمس من أي    "ز للـزبون     وفي الحالـة الثانـية، يجـو       )٣٦(.بالواجـب الـذي يـنص علـيه القـانون         

محكمـة ذات اختصـاص بشـأن العقد المعني أن تصدر أمرا يلزم مقدم الخدمات بأن يمتثل لذلك                  
 أمـا في ألمانـيا، فالعاقـبة هـي تمديد الفترة التي يحق فيها للمستهلك أن يبطل العقد                   )٣٧(".الشـرط 

وفي معظــم الحــالات، لا تســتبعد  )٣٨(.والــتي لا يــبدأ ســريانها إلا بعــد أن يفــي الــتاجر بالــتزاماته
هـذه الجـزاءات عواقـب أخـرى قـد يـنص علـيها القـانون، كالجزاءات المفروضة في اطار قوانين              

 )٣٩(.المنافسة المنصفة

وربمـا وقـد يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي لمشروع الإتفاقية الأولي أن                  -٢٤
، إذا كـان الأمر كذلك فما       ١٥شـروع المـادة     يتضـمن نظامـا موحـدا لعواقـب عـدم الامتـثال لم            
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والحكم ببطلان العقود التجارية بسبب عدم الامتثال لواجب الإفصاح         . هـي العواقـب المناسـبة     
قـد يُعدّ، جدلا، حلاّ غير مسبوق بالنسبة لأحد نصوص الأونسيترال، لأن النصوص الأخرى،              

ومن ناحية أخرى، قد يكون النص . دمـثل اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، لم تتناول صحّة العقو       
عـلى أنـواع أخـرى مـن الجـزاءات، مـثل المسؤولية التقصيرية أو الجزاءات الإدراية، خارجا عن        

وثمة بديل قد يود فريق العامل استكشافه،      . نطـاق العمـل الـذي قامت به الأونسيترال إلى الآن          
العقـد أو إنفاذها ان لم      هـو وضـع قواعـد تحـد مـن حـق أحـد الطـرفين في الاسـتناد إلى شـروط                       

 .١٥تكن قد اتيحت للطرف الآخر وفقا لمشروع المادة 
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http://www.uncitral.org/english/texts/sales/CISG.htm.( 
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(www.jurpc.de/rechtspr/20030138.htm). Similarly, Amtsgericht Westerburg 

(www.jurpc.de/rechtspr/20030184.htm). 
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vol. 150, p. 585, affirmed in Specht v. Netscape Communications Corporation and America Online, 
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 ).٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١الذي اطلع عليه في 

 Oberlandesgericht Hamm, 14 December 2000, Case No. 2 U 58/00, JurPC—Internet Zeitschriftانظر  )٢٥(
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Rechtsinformatik, JurPC WebDok 299/2002 (available at www.jurpc.de/rechtspr/20020299.htm  ،
 ).٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١الذي اطلع عليه في 
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وترد قواعد محددة بهذا . ، حلا ضمنيا لهذه المسألة١٩ من المادة ٢ للبيع، في الفقرة تقدّم اتفاقية الأمم المتحدة )٢٨(
 ).١٩٩٤اليونيدروا، روما،  (الشأن في مبادئ اليونيدروا الخاصة بالعقود التجارية الدولية 

 ,James R. Maxeinerيمكن العثور على لمحة عامة عن الاختلافات بين القانون الأمريكي والقانوني الأوروبي في  )٢٩(

“Standard terms contracting in the global electronic age: European alternatives”, Yale Journal of 

International Law, vol. 28, No. 1 (winter 2003), pp. 109-182. 
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)٣١( Bundesgesetz mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und 

Rechtsverkehrs geregelt (E-Commerce-Gesetz—ECG) und Änderung des Signaturgesetzes sowie der 

Zivilprozessordnung (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 2001, p. 1977), sect. 26, para. 4. 
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arts. 38 and 39. 
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قررت المحاكم الألمانية، على سبيل المثال، أن عدم افصاح الشركة عن اسمها وعنوانها، حسبما يقضي به قانون   )٣٩(

ألمانيا للبيع عن بعد، الذي يستند أساسا إلى إيعاز المفوضية الأوروبية، يشكّل منافسة غير منصفة يجوز لمنافسي  
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